
 
  حقوق المراھقین  الموضوع 

  

 
 لرقم ا

 : الواب موقع
 

   تونس البلد

 المرأة العربیة للتدریب مركز 
 والبحوث

 

   :المصدر
  باحالص

  ]:ص[ و العدد 19- 05-2012 یخالتار

 
    

لوزیرة المرأة" خطیر"قرار   
 

  طفل من فاقدي السند دفعة واحدة في محاولة لإخلاء دور رعایة الطفولة؟200عادة إدماج أكثر من إ
 

 
أصدرت وزیرة شؤون المرأة والأسرة مؤخرا قرارا یقضي بإدماج اكثر من  -ّمدیر حقوق الطفل یوضح 

 طفل دفعة واحدة وفي أقل من شھرین وھو ما یعد سابقة في تاریخ المراكز المندمجة للشباب 200
 ) قرى أطفال بورقیبة سابقا(والطفولة 

ذه المؤسسات لتؤم وتكفل أطفال تونس الفاقدین للسند من ، حیث بعثت ھ1956انبعاثھا للوجود سنة  منذ
الیتامى والمتشردین والمنحدرین من عائلات معوزة أو مفككة أو الأطفال المھددین على معنى الفصل 

 المتعلق بإصدار 1995 نوفمبر 9 مؤرخ في 1995 لسنة 92قانون عدد ( من مجلة حمایة الطفل 20
 .)المجلة

 موجة من الانتقاد من قبل المتدخلین في الملف باعتبار القرار وحسب رأیھم وقد أثار قرار الوزیرة
یتعارض مع أبرز المبادئ التي جاءت بھا مجلة حقوق الطفل وخاصة منھا ضرورة اعتبار مصالح 

واحترام أراء الطفل ) 4الفصل (الطفل الفضلى في كل الاجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنھ 
   ..10 و9الفصلان (كل التدابیر الاجتماعیة والقضائیة التي تتخذ لفائدتھ وتشریكھ وجوبا في 

   مصلحة الطفل الفضلى
 طفل وذلك بإدماجھم في محیطھم الطبیعي 200وقد اعتبر قرار سھام بادي حول ادماج اكثر من 
ارخا على انطلاق العودة المدرسیة الحالیة تعدیا ص وإرجاعھم الى عائلاتھم في مدة زمنیة وجیزة وعند

مصلحة الطفل الفضلى وتھدیدا مباشرا لھذا الطفل خاصة أن القرار لم یحترم النصوص القانونیة 
 والقاضیة بإتباع جملة من الاجراءات والتدابیر الوقائیة التي یستند الیھا 1999والترتیبیة الصادرة سنة 

جة لتنظر في ملفات الأطفال المقترح عمل المجالس التربویة والاجتماعیة المنعقدة دوریا بالمراكز المندم
من -ادماجھم في عائلاتھم بناء على المعطیات الدقیقة المقدمة من قبل فریق العمل المختص بالمؤسسة 

 بعد زیارات میدانیة متتالیة لعائلات الاطفال - مربین وأخصائیین نفسانیین ومتصرفي خدمة اجتماعیة
لة من الناحیة الأدبیة والمادیة والنفسیة لاستعادة الطفل علاوة المزمع ادماجھم لمعاینة مدى قابلیة العائ

على ضرورة تشریك الطفل نفسھ وعائلتھ في اتخاذ ھذا القرار وصولا الى دراسة قرار الادماج على 
الفضلى للتأشیر علیھ  مستوى مصالح الادارة المركزیة للتأكد من سلامتھ في علاقتھ بمصلحة الطفل

في كل المعطیات التي تفید بزوال حالة التھدید التي بمقتضاھا تم قبول الطفل بإحدى نھائیا بعد التثبت 
  .مؤسسات رعایة الطفولة

 لسنة 72فإذا كان نظام قبول الأطفال الیتامى والمھددین بھذه المؤسسات كما جاء في القانون عدد 
الة التھدید أو بالكفالة الى  والذي ینص على طریقتین في القبول، اما بالإیواء الى غایة زوال ح1999

، فان كل 1999 لسنة 2796غایة الادماج في المجتمع كما جاء ذلك مفصلا في الأمر التنظیمي عدد 



ھذه الترسانة القانونیة والترتیبیة والإجرائیة والوقائیة تم تغییبھا والقفز علیھا عبر قرار الادماج الذي تم 
 200" حوالي"سرة والطفولة والذي اعتبر بمثابة التعسف على اتخاذه أخیرا من قبل وزیرة المرأة والأ

   !طفلا وتعریضھم مجددا للتھدید
  ةانطلاقة خاطئ

ومن خلال ھذا القرار الذي تم نشره على بوابة الوزارة وما أعلنت عنھ الوزیرة في شھر سبتمبر 
أبنائھا والاستغناء دعم الأسر لتتكفل ب"الماضي خلال ندوة صحفیة، فان برنامج الوزارة الخاص بـ

انطلق انطلاقة خاطئة بتخلي الوزارة فعلیا عن مواصلة " تدریجیا عن نظام الاقامة لفاقدي السند المادي
 طفل اي ثلث الأطفال المقیمین بمؤسسات الرعایة وھي خطوة یمكن 200رعایة وحمایة أكثر من 

ي ان العملیة غیر مضبوطة وغیر  طفل ا200" حوالي"فكیف یتحدث القرار عن "... الخطیرة"وصفھا بـ
لم یخضع للدراسة العلمیة بل تبدو وكأنھا محاولة للتخلص من الطفل " المدمجین"دقیقة وعدد الاطفال 

وارجاعھ لأھلھ ووقف التعھد التربوي والنفساني والاجتماعي للطفل قبل وبعد عملیة ادماجھ لدى عائلتھ 
ھا الطبیعي تجاه طفلھا أو أطفالھا وھو ما یمس من مصداقیة التي تكون في الغالب غیر قادرة للقیام بدور

  .تونس في الالتزام بالمعاھدات والاتفاقیات الدولیة
منھم وأن " التخلص"لعائلات الأطفال الذین تم " الكفالة المادیة"كذلك تم التأكید على أن الوزارة أوقفت 

تیبي المنظم لھذا الاجراء ودون مراجعة قرار السیدة الوزیرة لم یسبقھ ضبط الاطار القانوني والتر
وتعدیل الترسانة القانونیة المعمول بھا حالیا ودون مراجعة الھیاكل الاداریة والحكومیة المتدخلة في 

  .المجال وھو ما یعد تعدیا صارخا على مفھوم دولة القانون والمؤسسات وتھدید مباشر للطفل وعائلتھ
أن یكون الھدف من الاسراع بإجراء اعادة ادماج ھؤلاء الاطفال في عائلاتھم ھو إفراغ والخطیر 

مؤسسات رعایة الطفولة من مستحقیھا من أجل ھدف آخر بدت الوزیرة وبعض مسؤولي الدولة 
وھي توصیة جاءت على لسان السید " ّالمرأة المعنفة"حریصین علیھ الا وھو توفیر فضاءات لاستقبال 

مع العلم ان ... رزوقي رئیس الجمھوریة المؤقت للسیدة الوزیرة وھو ما صرح بھ مؤخرامنصف الم
مراكز ایواء الاطفال فاقدي السند اعدت خصیصا علمیا وبیداغوجیا لھذه الفئة الاجتماعیة ومن غیر 
المعقول أن نفكر فقط في اخراج من یسكنونھا وادخال فئة اجتماعیة أخرى لا تتوفر على نفس 

  ..صفات والحاجیاتالموا
  بسفیان رج 

          
  :"الصباح"مدیر حقوق الطفل ورعایة الطفولة لـ

  "ومصلحة الطفل أولا.. الھدف من الإجراء المحافظة على الروابط الأسریة"
بالسید شكري معتوق مدیر حقوق الطفل ورعایة " الصباح"لتوضیح أھداف ھذا القرار وخلفیاتھ اتصلت  

نقول حوالي لان ( طفل 230ن الاجراء الذي تم اتخاذه مؤخرا والمتعلق بـحوالي الطفولة الذي أكد ا
الرعایة في "بل فقط صفة " الادماج"لا یحمل صبغة ) ھناك مطالب من المراكز لم یتم فیھا الحسم بعد

رة وذلك للمحافظة على الروابط الاسریة بغایة ابقاء الطفل صلب عائلتھ خاصة ان نسبة كبی" اطار العائلة
وھو اجراء لیس اجباري بل یقتضي . من الاطفال المكفولین لھم عائلات لكن مشكلتھم في العوز المادي

. ضمن وثیقة ممضاة من قبل جمیع الاطراف)  سنة13(الاتفاق مع الولي وكذلك مع الطفل اذا كان ممیز
المبلغ المنفق على  دینار وھو نفس 150واضاف ان بعد اعادة الطفل الى عائلتھ تواصل الوزارة صرف 

   . لعائلة الطفل باعتبار ان الحل الافضل ھو مواصلة الرعایة العائلیة- الطفل داخل المركز
وذكر السید معتوق ان عدة شروط اخرى تفرض قبل وبعد تسلیم الطفل الى عائلتھ منھا متابعتھ داخل 

اكز المخصصة للأطفال فاقدي وبخصوص افراغ احد المر. العائلة وفي المدرسة الى جانب التعھد النفسي
السند في تونس الكبرى وتحویلھ الى فضاء للمرأة المعنفة قال مدیر حقوق الطفل ورعایة الطفولة ان ذلك 

ونقلتھن الى )  فتیات6بھا (المركز كان عدد اطاراتھ یفوق عدد الاطفال لذلك تم افراغ وحدة حیاة الاناث 



وستستفید ھذه الوحدة من الدعم . ر قائمة وتعمل بشكل عاديمراكز اخرى بھا شغورات لتبقى وحدة الذكو
  .المادي الذي وفرتھ الامم المتحدة لتھیئة واعداد الفضاء الذي سیخصص جزء منھ للمرأة المعنفة

  نسفیا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 


